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 فيفري 21 المؤرخ في 2000 لسنة 462وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل 2000

   منه،5نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 

 2000سنة  ل3عدد التونسي وعلى منشور البنك المركزي 
 المتعلق بضبط القروض الخاضعة لنفس 2000مارس  27المؤرخ في 

نسبة الفائدة المشطة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب 
نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية 
على القروض البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي 

  ،2013 أكتوبر 3رخ في  المؤ2013 لسنة 12التونسي عدد 

وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الثانية لسنة 
 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحددة من 2013

  .قبل البنك المركزي التونسي

  :قرر ما يلي 

فصل وحيد ـ يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة 
متعلقة بكل صنف من  ال2013الفعلية للسداسية الثانية لسنة 

أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي 
  .2014تقابلها بعنوان السداسية الأولى من سنة 

  
معدل نسبة الفائدة الفعلية   صنف المساعدات

)%(  
حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 

)%(  
  11,05  9,21   ـ إيجار مالي للمنقولات أو العقارات1
  9,87  8,23   ـ قروض الاستهلاك2
  9,91  8,26   ـ مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات3
  9,15  7,63   ـ قروض السكن ممولة على الموارد العادية4
  9,60  8,00   ـ إدارة الديون5
  8,31  6,93   ـ قروض طويلة الأجل6
  8,47  7,06   ـ قروض متوسطة الأجل7
  8,02  6,69  كشوفات ـ قروض قصيرة الأجل باستثناء الم8

  .2014 جانفي 24تونس في 
  وزير المالية

  إلياس فخفاخ
  اطلع عليه

  رئيس الحكومة
علي لعريض

بضبط يتعلق  2014 جانفي 24قرار من وزير المالية مؤرخ في 
رابعا  72ثالثا و 72مكرر و 72إجراءات تطبيق أحكام الفصول 

ر ديسمب 10المؤرخ في  2003لسنة  75من القانون عدد 
المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع  2003

لسنة  65غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
  .2009أوت  12المؤرخ في  2009

  إن وزير المالية،
 2011 لسنة 6بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 

سلط  المتعلق بالتنظيم المؤقت لل2011 ديسمبر 16المؤرخ في 
  العمومية،

 ديسمبر 10 المؤرخ في 2003 لسنة 75وعلى القانون عدد 
 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع 2003

 لسنة 65غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
 مكرر 72 وخاصة الفصول 2009 أوت 12 المؤرخ في 2009

   رابعا،72 ثالثا و72و

 1267 الأمن لمنظمة الأمم المتحدة وعلى قرار مجلس
 والقرارات ذات الصلة 1999 أكتوبر 15المؤرخ في ) 1999(

   من ميثاق الأمم المتحدة،7المتخذة في إطار الفصل 
  .وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي

  :قرر ما يلي 
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط إجراءات تطبيق 

 75 رابعا من القانون عدد 72الثا و ث72 مكرر و72الفصول 
 المشار إليه أعلاه 2003 ديسمبر 10 المؤرخ في 2003لسنة 

والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات المحددة بالقائمة 
 1267الموحدة للجنة العقوبات المحدثة بقرار مجلس الأمن 

  .1999 أكتوبر 15المؤرخ في ) 1999(
ذا القرار للأشخاص والمؤسسات  ـ يؤذن بمقتضى ه2الفصل 

 المشار 2003 لسنة 75 من القانون عدد 74المذكورين بالفصل 
 مكرر من 72إليه أعلاه، بتجميد الأموال كما تم تعريفها بالفصل 

نفس القانون والراجعة للأشخاص والكيانات التي تحددها لجنة 
  .العقوبات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار
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ن بمقتضى هذا القرار للأشخاص والمؤسسات كما يؤذ
 2003 لسنة 75 من القانون عدد 74المذكورين بالفصل 

المشار إليه أعلاه برفع التجميد على الأشخاص والتنظيمات 
الذين لم يعد يتبين للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم 

  .بالجرائم الإرهابية

صل وللغرض فعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورين بالف
 المشار إليه أعلاه، 2003 لسنة 75 من القانون عدد 74

الاطلاع على القائمة الموحدة للجنة العقوبات المشار إليها 
بالفصل الأول من هذا القرار مباشرة على الموقع الرسمي للجنة 
العقوبات التابعة للأمم المتحدة أو على الموقع الرسمي لوزارة 

  .المالية

لأشخاص والمؤسسات المذكورين  ـ يتعين على ا3الفصل 
 المشار إليه أعلاه 2003 لسنة 75 من القانون عدد 74بالفصل 

التقيد بأحكام هذا القرار فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية والتصريح للوزير المكلف بالمالية بما باشروه من 
عمليات تجميد ومده بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرار 

  .التجميد

ولا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها 
وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل في غير أغراض هذا 

  .القرار

 ـ يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو قرينه 4الفصل 
أو من يمثله أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية الإذن باستعمال 

ية المصاريف الأساسية التي تدفع جزء من الأموال المجمدة لتغط
مقابل المواد الغذائية والإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن 
عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم 
المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية 

يم خدمات معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقد
قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة 

  .العاديين للأموال المجمدة

وللوزير المكلف بالمالية أن يأذن باستعمال جزء من الأموال 
المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية ما لم تر لجنة العقوبات 

بعد انقضاء المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار خلاف ذلك 
 ساعة من تاريخ إعلامها في الإبان بهذا الإذن بالطرق 48أجل 

  .الدبلوماسية

 من هذا القرار على 2 ـ لا تسري أحكام الفصل 5الفصل 
المصاريف الاستثنائية التي تأذن بها لجنة العقوبات المشار إليها 
بالفصل الأول من هذا القرار بناء على طلب مقدم في الغرض إلى 

ر المكلف بالمالية من المعني بالتجميد أو من قرينه أو ممن الوزي
  .يمثله

 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي تم تجميد 6الفصل 
أمواله أن يطلب رفع التجميد عن هذه الأموال إذا أثبت أن هذا 

  .التدبير قد اتخذ في شأنه خطأ

يقدم مطلب رفع التجميد إلى الوزير المكلف بالمالية مرفقا بكل 
  .المؤيدات التي تثبت هذا الخطأ

 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 7الفصل 
  .التونسية

  .2014 جانفي 24تونس في 
  وزير المالية

  إلياس فخفاخ

  اطلع عليه

  رئيس الحكومة

  علي لعريض

 
 
  النقلوزارة

  

قرار من وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 
 يتعلق بالمصادقة على التعريفة القصوى لشحن 2014ي  جانف16

  .وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية

   ووزير التجارة والصناعات التقليدية،إن وزير النقل

 2011 لسنة 6 عدد التأسيسي الاطلاع على القانون بعد
ط  المتعلق بالتنظيم المؤقت للسل2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

  العمومية،

 أفريل 24 المؤرخ في 1962 لسنة 13وعلى القانون عدد 
 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وعلى جميع 1962

 لسنة 3النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 
  ،2004 جانفي 20 المؤرخ في 2004

 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64وعلى القانون عدد 
لق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي  المتع1991

 المؤرخ في 2005 لسنة 60نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 
  ،2005 جويلية 18

 أفريل 14 المؤرخ في 1995 لسنة 32وعلى القانون عدد 
 المتعلق بوكلاء العبور كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون 1995
  ،2008لية  جوي21 المؤرخ في 2008 لسنة 43عدد 

 جويلية 21 المؤرخ في 2008 لسنة 44وعلى القانون عدد 
   المتعلق بتنظيم المهن البحرية،2008


